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- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 08 - 04 اHــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات مـــنح الامـــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
الـتابـعة للأملاك الخـاصـة للـدولة واHـوجهـة لإنجاز مـشاريع

qاستثمارية

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 128 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن تجديد مهام الوزير الأولH2009 وا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 175
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يــحــدد الـقــواعــد الــعــامــة لــلــتـهــيــئــة والــتــعــمــيـر

qوالبناء

-  و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 176
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991  الـــذي يــحـــدد كــيـــفـــيــات تحـــضــيـــر شــهـــادة الــتـــعــمـــيــر

ورخـــصــة الــتـــجــزئــة وشــهـــادة الــتــقـــســيم ورخــصـــة الــبــنــاء
وشـــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهـــدم وتــســلــيم ذلكq اHــعــدل

 qتممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 177
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات إعــــداد المخــــطط الــــتــــوجــــيــــهي

لـلــتـهـيـئــة والـتـعـمــيـر واHـصـادقــة عـلـيه ومـحــتـوى الـوثـائق
  qتممHعدل واHا qتعلقة بهHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 178
اHـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الـــــذي يـــــحـــــدد إجــــــراءات إعـــــداد مـــــخـــــطـــــطــــــات شـــــغل

qتعـلقة بهاHـصادقة عليـها ومحتـوى الوثائق اHالأراضي وا
qتممHعدل واHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحــــدد شـــروط إدارة الأملاك
الخــاصــة والـعــامــة الــتـابــعــة لـلــدولــة وتـســيــيـرهــاq ويــضـبط

qتممHعدل واHا qكيفيات ذلك

مــــــرسرســــــوم توم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 152  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 7  ج  جــــــمــــادىادى
q2009 ــــــــــوافق وافق 2  م  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــــة ةHا Hالأولى  عالأولى  عــــــــــام ام 1430  ا
يــــــــحــــــــدد شدد شــــــــروط وكروط وكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــات مات مــــــــنح الامنح الامــــــــتـتـــــــــيــــــــاز عاز عــــــــلىلى
الأراضالأراضـي الي الــــــــــــتـتـــــــــــابابــــــــــــعــــــــــــة لة لـلأمـلاك الخلأمـلاك الخــــــــــــاصـاصـــــــــــــة لة لــــــــــــلــــــــــــدولدولــــــــــة

واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHــتــضــمن الـــقــانــون اHــدنيq  اHــعـــدل واHــتــمم q لا ســيــمــا

qادة 120 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالولاية

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون التوجيه العقاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتممHعدل واHا qتعلق بتطوير الاستثمارHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا

مراسيممراسيم  تنظيمي تنظيميةّ
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اHــــاداHــــادةّ ة 5 :  : الأراضي اHــــذكـــــورة في اHــــادة 2 مـن الأمـــر
رقم 08 -  04 اHــــــؤرخ فـي أول ســــــبـــــــتــــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة 2008

واHذكور أعلاهq غير معنية بأحكام هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  يــجـب أن تــكــون الأوعــيــة الـــعــقــاريــة الــتي
�كن أن تكون محل حق امتياز في إطار هذا اHرسوم :

qتابعة للأملاك الخاصة للدولة -
- غــيــر مـــخــصــصـــة ولــيــسـت في طــور الــتـــخــصــيص

qلفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها
- واقـعة في قطـاعات مـعمـرة أو قابـلة للـتعـميـر كما
هــو مـــحــدد فـي أدوات الــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمـــيــر بـــاســتـــثــنــاء
اHشاريع الاستثمـارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه

القطاعات بسبب طبيعتها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  �ـنح الامــتــيــاز عـلى الأراضـي اHـتــوفـرة
qزاد الـعـلنيHالتـابـعة لـلأملاك الخاصـة لـلدولـة عن طـريق ا

اHفتوح أو المحدود.
يـعـاد إدمـاج الأراضي اHـوجـودة بـاHـنـاطق الـصـنـاعـية
واHـــتــوفـــرة عــنـــد تــاريخ نـــشــر هـــذا اHــرســوم فـي الجــريــدة
الـرسـمـيـة ضــمن الأملاك الخـاصـة لـلــدولـة وتـخـضع لأحـكـام

هذا اHرسوم.

تخضع أيضـا لأحكام هذا اHرسوم الأراضي اHوجودة
�ـــنــاطـق الــنـــشـــاطــات واHـــتـــوفــرة عـــنـــد تــاريـخ نــشـــر هــذا

اHرسوم في الجريدة الرسمية. 

8 :  : عــنــدمــا تــكــون الــقــطــعــة الأرضــيــة الــتــابــعـة اHـاداHـادةّ ة 
qلـــلــدولــة مــوجـــودة داخل مــحــيط مـــنــطــقــة تـــوسع ســيــاحي
يرخص منح الامتــياز عن طريق اHزاد العلني اHفتوح أو
المحدود بقرار من الوزيـر اHكلف بالسياحة وباقتراح من

الهيئة اHكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي.

�ـنح الامـتــيـاز عن طـريق اHـزاد الـعـلـني اHـفـتـوح أو
المحـدود على أساس شروط خـاصة يحـددها قطاع الـسياحة
ومـوجــودة في دفـتــر الـشـروط الــنـمـوذجـي وتحـدد طـبــيـعـة
اHشروع اHزمع إنجازه وكذا الشروط واHعايير اللازمة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : عـنــدمــا يــتـعــلق الأمــر بـقــطــعـة أرض تــابــعـة
لــلـدولــة � إسـنــاد تــسـيــيـرهــا إلى هــيـئــة عـمــومــيـة مــكـلــفـة
بالضـبط والوسـاطة الـعقـاريةq يـرخص منح الامـتـياز عن
طريق اHـزاد العـلني اHـفتوح أو المحـدود  باقـتراح من هذه
الــهـــيـــئـــة بـــنــاء عـــلـى قــرار مـن الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــتـــرقـــيــة

الاستثمارات.

اHـاداHـادةّ ة 10 :  : عــنـدمــا تـكــون الـقــطـعــة الأرضـيــة الـتــابـعـة
لـلدولـة موجـودة داخل مـحيط مـدينـة جـديدةq يـرخص منح

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 281
اHــؤرخ في 6 رجب عــام 1422 اHــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واHــتــعــلق بــتـــشــكــيــلــة المجــلس الــوطـــني للاســتــثــمــار

qعدلHا qوتنظيمه وسيره

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 313
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1424 اHـوافق 16 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات اســتــرجــاع الأراضي

الــفلاحـيـة الــتـابــعـة للأملاك الـوطــنـيــة  اHـدمـجــة في قـطـاع
qعمراني

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 121
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنـة 2007 واHـتــضـمن تــطـبــيق أحـكــام الأمـر رقم 06 - 11
اHــؤرخ في 6 شـــعـــبـــان عـــام 1427 اHــوافق 30 غـــشت ســـنـــة
2006 الــــذي يـــــحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيـــــات مــــنح الامــــتـــــيــــاز

والــتـنــازل عن الأراضي الــتـابــعـة للأمـلاك الخـاصــة لـلــدولـة
qوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةHوا

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام الــفـــقــرة الأولى من
اHـادة 3 واHـادتW 7 و14 من الأمـر رقم 08 - 04 اHـؤرخ في
أول رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واHــذكــور أعلاهq يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى تحــديــد شــروط
وكـــيــفـــيــات مـــنح الامــتــــيــازq بــاHـــزاد الــعـــلــني اHـــفــتــوح أو
المحـــدود أو بـــالــــتـــراضيq عـــلـى الأراضي الـــتـــابــــعـــة للأملاك
الخــاصــة لــلــدولــة واHــوجــهــة لإنجــاز مــشــاريـع اســتــثــمــاريـة
لــفــائــدة أشــخــاص طــبــيــعـيــة وأشــخــاص مــعــنــويــة خــاضــعـة

للقانون العام أو الخاص.

2 :  : يــــقـــصـــد بـــاHــــزاد الـــعـــلـــنـي اHـــفـــتـــوح عـــرض اHــاداHــادّة ة 
الامـتــيـازq عن طـريق اHـنـافـسـةq لـكل شـخــص طـبـيــعي أو
مـعنــوي يـرغب في الاستفـادة من الامتـيـاز على الأرضية
اHــعـنــيــة وذلك لإنجـاز مــشــروع اسـتــثــمـاري وفــقــا لـقــواعـد

التهيئة والتعمير اHطبقة.

اHــــاداHــــادةّ ة 3 :  : يـــــقــــصــــد بــــاHـــــزاد الــــعــــلـــــني المحــــدود عــــرض
الامـــتــــيـــازq عن طـــريق اHـــنـــافــســـةq عـــلى أرضـــيـــة مـــوجـــهــة
Hــشــروع اســتــثــمــاري ذي طــبــيـعــة مــحــددة مــســبــقــا والـذي
يـــشــارك فـــيه اHـــســتـــثـــمــرون الـــذين تـــتــوفـــر فـــيــهـم بــعض

شروط التأهيل فقط.

اHاداHادّة 4 :  : يقوم الوزراء المخـتصون قطاعيا أو الوالي
باخـتـيار �ط الامـتـيـاز بـاHزاد الـعلـني اHـفتـوح أو المحدود

وفقا لأحكام اHواد 8 و9 و10 و11 أدناه.
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- تــسـاهم في تــنـمـيــة اHـنــاطق المحـرومـة أو اHــعـزولـة
والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : �ـنح الامـتــيــاز  عـلى أرض تـابـعـة لـلـدولـة
مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية محددة كما يأتي :

qـزاد الــعــلـنيHعـنــدمــا �ـنـح الامـتـــيــاز عن طـريـق ا -
فـــإن مـــبـــلـغ الإتـــاوة الـــســـنـــويـــة �ـــثـل نـــاتج عـــمـــلـــيـــة اHـــزاد

qالعلني
- عـــنـــدمـــا �ـــنـح الامــتــــيـــاز بـــالـــتـــراضيq فـــإن مـــبـــلغ
الإتــاوة الـســنـويــة كــمـا هــو مـحــدد من إدارة أملاك الــدولـة
يــجب أن �ــثل 20/1 (5 %) مـن الـقــيــمــة الحــقـيــقــيــة والـذي
يـــجب أن �ـــثـل كـــذلك الـــســـعـــر الافـــتـــتـــاحي عـــنـــدمـــا �ـــنح

الامتـياز عن طريق اHزاد العلني.
يــتم تحــيــW الإتــاوة الإيــجـــاريــة  الــســنــويــة كــمــا هي
مـحددة في الفقـرات السابقـة عند انقـضاء كل فترة إحدى
عــشــرة (11) ســنــة بــنـاء عــلـى تـقــيــيم تــعــده مــصــالح أملاك

الدولة استنادا إلى السوق العقاري.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 16 :  : �ـــــكـن أن تـــــســـــتـــــفـــــيـــــد كـــــذلـك اHـــــشـــــاريع
الاستثمارية اHـستفيــدة من الامتيـاز بالتراضي كما هو
مـــنــصـــوص عــلـــيــه في اHــادة 14 أعلاهq بـــنــاء عــلـى اقــتــراح
المجـلس الــوطـني للاسـتـثـمــار وبـعـد قـرار مـجـلس الـوزراء
من تخـفيض في مـبلغ الإتـاوة الإيجـارية الـسنـوية المحددة

من إدارة أملاك الدولة.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـكــرس الامــتــيــاز اHــمـنــوح في إطــار هـذا
اHــــرســــوم وفـــقــــا لأحــــكــــام اHـــادة 10 مـن الأمـــر رقم 08 - 04
اHؤرخ في أول سبـتمبـر سنة 2008 واHذكـور أعلاهq بعـقد
إداري تــعـــده إدارة أملاك الــدولـــة مــرفـــقــا بـــدفــتـــر شــروط
مـعـدq طـبـقــا لـلـنـمـاذج اHـلـحـقـة بـهـذا اHـرسـوم ويـحـدد بـدقـة

برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتـياز.
يــــجب أن يــــتـــضــــمن عــــقـــد الامــــتـــــيـــازq تحـت طـــائــــلـــة
الــبــطلانq شــروط مــنـع الــتــنــازل أو الإيــجــار من الــبــاطن

للامتياز قبل إتمام اHشروع.

اHاداHادّة ة 18 :  : عنـد إتمـام البـنايـات اHقـررة في اHشروع
qـطـابـقةHـعـايـنـة قـانـونـا بـنـاء عـلى شـهـادة اHالاسـتـثـمـاري ا
تــكـــرس إجــبــاريـــا مــلـــكــيـــة الــبـــنــايــات اHـــنــجـــزة من طــرف
اHسـتثمـر على الأرض اHمـنوح امتـيازها �ـبادرة من هذا

الأخير بعقد موثق.

اHاداHادّة ة 19 :  :  �كن التنـازل عن ملكية البنايات والحق
الـعــيــني الـعــقــاري الـنــاتج عن الامــتــيــاز بـالــنــسـبــة لـلــمـدة

اHتبقية بشرط :
- إنجاز البنـايات اHقررة في اHشـروع الاستثماري
اHـعــايـنــة قـانــونـا بــشــهـادة اHــطـابــقـة اHــسـلـّـمـة من اHــصـالح

qالمختصة بالتعمير

الامـــتــــيــاز عن طـــريق اHـــزاد الـــعـــلــنـي اHــفـــتـــوح أو المحــدود
بـاقــتــراح من الـهــيــئـة اHــكــلـفــة بــتـســيــيـر اHــديــنـة الجــديـدة

وبقرار من الوزير اHكلف بتهيئة الإقليم.
يجب أن تكون القـطع الأرضية التابعة للدولة محل
مـنح الامتـيـاز عن طريق اHزاد الـعلني اHـفتوح أو المحدود
موجهـة لاستقـبال مشاريع اسـتثماريـة تتماشى وطـبيعة

اHدينة الجديدة وتتوافق مع مخطط تهيئتها.

11 :  : عـنــدمــا تــكــون الــقــطـعــة الأرضــيــة الــتــابــعـة اHاHـادادةّ ة 
للدولة موجـودة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي
واHـدن الجـديـدة وغــيـر تـابــعـة لـلـهــيـئـات الـعــمـومـيـة اHــكـلـفـة
بالـضـبط والـوسـاطـة الـعـقـاريـةq يـرخص مـنح الامـتــياز عن
طـريق اHـزاد الـعـلـني اHــفـتـوح أو المحـدود بـقـرار من الـوالي
المخـتص إقـلـيـمـيـا وبـاقـتـراح من الـلجـنـة اHـنـصـوص عـلـــيـها
في اHــادة 5 (الــفــقــرة 4) مـن الأمــر رقم 08 - 04 اHــؤرخ في

أول سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعلاه.

qادة 7 أعلاهHـذكور في اHادّة ة 12 :  :  �نح الامـتـياز اHاداHا
Hـــدة أدنـــاهـــا ثلاث وثـلاثــون (33) ســنـــة قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد

مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
وفي حـالــة عـدم تجـديـد الامـتــيــازq يـتـعـW عـلى مـالك
الــبــنــايــات دفـع  إتــاوة إيــجــاريــة ســنـــويــة لــفــائــدة الــدولــة
اHالـكة للأرض تحـددها إدارة أملاك الـدولة بـالاستـناد إلى

السوق العقاري.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : �ـكـن أن �ـنح الامــتـــيـاز بــالـتــراضي بــعـد
تــــرخـــــيص من مـــــجــــلـس الــــوزراء وبــــاقـــــتــــراح مـن المجــــلس

الوطني للاستثمار.
يـعــرض الـوزيــر اHـعــني أو الـوالـي المخـتص إقــلـيــمـيـا
اHـشـاريع الاستـثمـاريـة القـابـلة Hـنح الامتــيـاز بالـتراضي

على المجلس الوطني للاستثمار .

اHــاداHــادةّ ة 14 :  : اHـــشـــاريع الاســـتــثـــمـــاريـــة الــتـي �ــكن أن
تستفيد من الامتياز بالتراضي هي اHشاريع التي :

- يـكـون لـها طـابع الأولـويـة والأهمـيـة الوطـنـيـة مثل
الاســتـــثــمـــارات الإنــتـــاجــيـــة الــتي �ـــكــنـــهــا أن تـــســاهم في
اســــــتــــــبــــــدال عــــــمـــــلــــــيــــــات الاســــــتــــــيــــــراد في الــــــقــــــطــــــاعـــــات

qالاستراتيجية للاقتصاد الوطني
- تــشــارك في تـلــبــيـة الــطــلب الـوطــني عــلى الــسـكن
من خلال الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـي تـــدخل فـي إطـــار الـــســــيـــاســـة

qالسكنية
- تكون محدثـة Hناصب الشــغل أو القيمـة اHضافة
بشكل قـــوي وتعكس علـــى الخصـوص تقليــص البطالـــة

qنطقة والتحويل التكنولوجيHفي ا
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تحـــوّل الامــتـــيـــازات والــرهـــون الــتي يـــحــتــمـل أنــهــا
أثــقـلت الــقــطـعــة الأرضـيــة بـســبب صــاحب الامـتـــيـاز المخل

بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

اHـاداHـادةّ ة 23 :  : يــجب عـلى صــاحب الامـتــيــاز إبلاغ مـديـر
أملاك الــدولـة المخـتص إقـلـيـمـيـا الـذي يـعـلم مـديـر الـثـقـافـة
لــلـولايـة بـكل اHــمـتـلـكــات الـثـقــافـيـة اHـكــتـشـفـة عــلى قـطـعـة
الأرض محل الامتـياز قـصد تنفيـذ أحكــام القانون رقـــم
98 - 04 اHــؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـلـــغى أحـكـــــام اHـرسـوم الـتـنـــفـيـذي رقم
07 - 121 اHــــؤرخ في 23 أبــــريـل ســــنــــة 2007 واHــــتـــــضــــمن

تــطـــبـــيق أحـــكـــام الأمــر رقم 06 - 11 اHــؤرخ في 30 غــشت
سـنـة 2006 الــذي يـحــدد شـروط وكــيـفــيـات مــنح الامــتـيـاز
والــتـنــازل عن الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة

واHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 25 :  :  يـــــنــــــشـــــر  هــــــذا اHـــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 7 جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1430
اHوافق 2 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوذج دفـتـر الشـروط الـذي يحـدد البـنود والشـروط�ــوذج دفـتـر الشـروط الـذي يحـدد البـنود والشـروط
اHـطـبـقـة على منح الامتياز عن طريق اHزاد العلنياHـطـبـقـة على منح الامتياز عن طريق اHزاد العلني
للقطع الأرضية التابعة للأمـلاك الخـاصـة للدولةللقطع الأرضية التابعة للأمـلاك الخـاصـة للدولة

واHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع  اسـتثماريةواHـوجـهة لإنجـاز مشـاريع  اسـتثمارية
تمهيـــدتمهيـــد

يـحـدد دفتـر الـشـروط هذاq تـطـبـيـقا لأحـكـام اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09 - 152 اHـؤرخ في في 7 جـمـادى الأولى
عـام 1430 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة q2009 الــبـنــود والــشـروط
اHــطـــبـــقــة عـــلى مـــنح الامـــتــيـــاز عن طـــريق اHــزاد الـــعـــلــني
للـقطع الأرضيـة التابـعة للأملاك الخاصـة للدولـة واHوجهة

لإنجاز مشاريع استثمارية.
مـــنح الامـــتـــيـــاز هـــو الاتـــفـــاق الـــذي تحـــول من خلاله
الـدولـة Hــدة مـعـيــنـة الانـتــفـاع من أرضـيــة مـتـوفــرة تـابـعـة
لأملاكها الخـاصة لـفائـدة شخص طـبيـعي أو معـنوي خاضع

للقانون الخاصq قصد إنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامةأحكام عامة
اHادة اHادة الأولىالأولى

الهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي
qمــوضـــوع مـــنح الامـــتــيـــاز هـــذا qالــقـــطـــعــة الأرضـــيـــة
مـوجـهـــة لاســتـيـعـــاب مـشــروع اسـتــثـمــــاري. كـل تـغـيـيـر

- بــدء الـــنــشــاط اHــعــاين قــانــونــاq حــسب الحــالــةq من
اللجـنة اHـذكورة في اHادة 11 أعلاهq أو من الـهيـئة اHـكلـفة
بـاHـديـنـة الجـديـدة أو من الـهـيـئـة اHـكـلـفـة �ـنـطـقـة الـتـوسع

qالسياحي
- يجب أن يـكون بــدء النشـاط معـاين كـذلك قـانونا
من الـوكــالــة الـوطــنـيـــة لــتـطـويـــر الاسـتـثــمـــار بـالــنـسـبـة

للمشاريع التي تكون موضوع تصريح بالاستثمار.

يــــــــجب إعـلام إدارة أمـلاك الـــــــدولــــــــةq تحت طــــــــائـــــــلـــــــة
الــــبـــــطلانq بـــــأي مــــعــــامـــــلــــة يــــحـــــتــــمـل إجــــراؤهــــا عـــــلى حق

الامتـياز.

20 :  : طــبــــقــا لأحــــكــام اHـــادة 12 مـن الأمــر رقـم اHاHـادادةّ ة 
08 - 04 اHـــؤرخ في أول ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008 واHـــذكــور

أعلاهq يؤدي كل إخلال من اHستـفيد من الامتياز للتشريع
اHـــعــمـــول به ولـلالــتـــزامــات اHـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في دفـــتــر
الـشروط إلى إسـقـاط الحق من الجهـات القـضـائيـة المختـصة

�بادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.

اHاداHادةّ ة 21 :  : إذا لم  يتمـكن صاحب الامتــياز من إتمام
مشروعه الاستـثماري فـي الأجل المحدد فـي عـقد الامتـياز
مع احـتــرام طـبــيـعـة اHــشـروع والـبــرنـامج المحــدد في دفـتـر
الــشــروط ورخــصــة الــبــنــاءq �ــكن مــنح صــاحب الامــتـــيـاز
أجـلا إضـــافـــيـــا يـــتـــراوح من ســـنـــة  إلى ثلاث (3) ســـنــوات

حسب طبيعة وأهمية اHشروع.

وفي حــالـــة عــدم إتــمــام اHــشــروع عـــنــد انــتــهــاء الأجل
الإضــافي يــؤدي  إســقــاط الحق  إلى دفع الــدولــة تــعــويــضــا
مقابل فائض القيـمة التي أتى بها اHستثمر على القطعة
الأرضـيـة من خـلال الأشـغـال اHـنـجـزة بـصـفـة نـظـامـيـة دون
أن يــتـجــاوز هـذا اHـبــلغ قـيــمـة اHـواد وســعـر الــيـد الـعــامـلـة
اHــــســـــــتـــــعــــمــــلــــة مـع اقــــتــــطــــاع نــــســــبــــة 10% عــــلى ســــبــــيل

التعويض.
تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
22 :  : عــنــد إنجــاز الــبــنــايــات فـي الآجــال المحـددة اHـاداHـادةّ ة 
وبــدون مـطــابـقــتـهــا لـلــبـرنــامج المحـدد و/أو رخــصـة الــبـنـاء

فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
عــنـد عـدم إنجـاز اHـشــروع في الآجـال المحـددة مع عـدم
مـــطـــابـــقــة الـــبـــنـــايـــات مـع الــبـــرنـــامـج المحـــدد و/أو رخـــصــة
الـبناءq فـإنه لا �كن صاحب الامـتـياز طـلب الاستفادة من

qالتعويض
qعـند نطق الجـهة الـقضـائيـة المختصـة بهـدم البـنايات
فـإنه يـتـعـW  عـلى صـاحب الامـتــيـاز وعـلى حـسـابـه الـقـيام
بـــإعــادة الـــقــطـــعــة الأرضـــيــة مـــحل الامــتــــيــاز إلـى حــالـــتــهــا

الأصلية.
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عـليه الـشمـعتـان. ولا يـعلن اHـزاد حتى تـتم مزايـدة واحدة
عــــــلـى الأقل �ــــــبــــــلـغ الــــــثــــــمن الأدنـى اHــــــعــــــروض ولا �ــــــكن

تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أيـة مزايـدةq يؤخـر منح الامـتيـاز ويؤجل
إلى جـلـسـة يـحـدد تـاريـخـهـا فـيـمـا بـعـد ويـعلـن عـنهـا حـسب

نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قــــدم شــــخــــصــــان أو عــــدة أشــــخــــاص فـي آن واحـــد
مـزايـدات مـتـســاويـة تـخـولــهم حـقـوقـا مــتـسـاويـة في رسـو
اHــــزادq تجــــرى مــــزايــــدات جــــديــــدة يــــشــــارك فــــيــــهــــا هــــؤلاء
qوإذا لـم تـقـع أيـة مــزايــدة جــديـدة qالأشــخـاص دون ســواهم
تجرى الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها رئيس

مكتب اHزاد.
ب - التعهدات المختومة :ب - التعهدات المختومة :

يقـدم عرض عن مـنح الامتـياز عن طـريق تعـهد عـليه
طـابع ومصـحـوب باسـتمـارة مـعلـومـات مطـابقـة لـلنـموذج
الـذي تـسـلـمه الإدارة مع إثـبـات دفع الـكـفـالـة اHـذكـورة في

اHادة 6 أدناه.
�ــــكن أن يــــرسـل عــــرض مــــنح الامــــتــــيــــاز عن طــــريق
الـــبـــريــد أو يـــودع مــبـــاشـــرة في مــقـــر اHـــديــريـــة الــولائـــيــة
لأملاك الدولة اHعـنية في الإعلانات الإشـهارية  في موعد
أقصاه آخر يوم عـمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية
الــفـرز قــبل إغلاق اHــكــاتب ويــتـرتـب عن الإيـداع اHــبــاشـر

تسليم اHودع وصلا. 
وإذا كان الإرسال عن طـريق البريدq يجب أن يكون
في ظــرف مــوصى عـلــيه مع إشــعـار بــالاســتلام وفي ظـرف
مــزدوج يـحــمل الظـرف الداخلي منـهما العـبارة الآتية  :
" الــتـــعــهـــد من أجـل مــنح الامـــتــيـــاز.......................الجــزء

رقم..........اHزاد اHؤرخ في................ ".
يــتـــرتب عــلى عــرض مـــنح الامــتــيـــاز قــانــونــاq قــبــول
اHــــتــــعــــهــــد كل الأعــــبــــاء والــــشــــروط اHـــفــــروضــــة فـي دفــــتـــر
الــشــروط هــذا. ولا �ــكن إلــغــاء الــتــعــهـد بــعــد تــاريخ الأجل

النهائي للإيداع اHبW في الإشهار.
ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :ج - مكتب اHزاد - لجنة فتح الأظرفة :

يـجرى اHزاد عن طـريق اHزايدات الـشفويـة أو بفرز
الــتــعـــهــدات المخــتــومــة فـي الــتــاريخ اHــبـــW في اHــلــصــقــات
والإعلانـات الـصحـفـية وحـسب الـكيـفـية اHـقـررةq بواسـطة
لجـــنــة تــنــصـب كــمــكــتب اHـــزاد كــمــا هي مـــحــددة في دفــتــر
الــــشـــــروط اHــــوافق عـــــلــــيه �ـــــوجب الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1997 واHـــــتــــضــــمـن اHــــصــــادقــــة عـــــلى دفــــتــــر
الشـروط النمـوذجي المحدد لـلبنـود والشروط الـتي تطبق
عــلى الـبــيع عن طــريق اHــزاد الـعــلــني لـلــعـقــارات الــتـابــعـة

للأملاك الخاصة للدولة.

فـــي وجـهــــتـهــا أو في اسـتـعـمــال كـلي أو جـزئي  لأغـراض
أخـرى غير الأغـراض المحددة في دفتـر الشروط هـذا ينجر

عنه فسخ منح الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد التعمير ومعاييره والبيئة  قواعد التعمير ومعاييره والبيئة  

يـجب الـقـيـام بـإنجـاز اHــشـروع الاسـتـثـمـاري في ظل
احتـرام قـواعد الـتـعمـيـر ومعـايـيرهq والـهـندسـة اHـعمـارية
والـبـيــئـة الـنـاجـمــة عن الأحـكـام الـتــنـظـيـمـيــة اHـعـمـول بـهـا
واHـطــبـقـــة عـلى اHـنـطـقــة اHـقـصـــودة والأحـكـام اHـنـصـوص

عليهــا في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
صيغة الامتيازصيغة الامتياز

يـتم مـنح الامتـيـاز عن طـريق اHـزاد الـعـلنـيq إما عن
qــزايــدات الــشــفـويــة وإمــا بــالــتـعــهــدات المخــتــومـةHطــريق ا
ويـــــعــــلـن قــــبـل ثلاثــــW (30) يــــــومــــــا عــــــلى الأقـل عن طــــــريق
Wمرت Wوطنيـت Wملـصقات وإعلانات تـنشر في يـوميتـ
علـى الأقلq وعـنـد الاقتـضـاءq بـأيـة وسـيـلـة إشـهـاريـة أخرى

تتضمن على الخصوص ما يأتي  :
- الـــتـــعـــيـــW الـــدقــيـق واHــفـــصـل لــلـــقـــطـــعـــة الأرضـــيــة
ومـــســاحـــتـــهـــا ونــظـــام الـــتـــعــمـــيـــر اHــطـــبق والـــثـــمن الأدنى

qعروض وكذا مدة الامتيازHا
qزادHمكان إجراء ا -

- تحـديــد تـاريخ اHــزايـدات الــشـفــويـة أو تــاريخ آخـر
أجل لإيــداع الـتــعـهــدات المخــتـومــة وكـذلـك تـاريخ فــرز هـذه

qالتعهدات

أ - اHزايدات الشفوية :أ - اHزايدات الشفوية :

يـعلن اHوظف الـذي يرأس جلـسة اHزايـدة عن الثمن
الأدنى اHعروض اHذكور في اHلصقات.

تــــكـــــــون اHــــزايــــدات �ـــــبــــلغ لا يـــــقل عن ألـف ديــــنــــار
(1.000 دج) إذا لـم يــــــتـــــــجــــــاوز الـــــــثــــــمـن الأدنـى اHــــــعــــــروض
خــــمـــســــمــــائـــة ألــف ديــــنـــار (500.000 دج) وبـــألـــفـي ديـــنـــار
(2.000 دج) عـــــــنــــــدمــــــا يــــــفــــــوق الـــــــثــــــمن الأدنـى اHــــــعــــــروض

خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
لا يــــعـــلن عـن مـــنـح الامـــتــــيـــاز عـن طـــريق اHــــزايـــدات
الـشفويـة إلا بعـد انطـفاء شمـعتـW موقـدتW عـلى التوالي
بــفـــارق دقـــيـــقـــة واحــدة بـــيــنـــهـــمــا عـــلى اHـــزايــدة الـــواحــدة

نفسها. 
وإذا لم تــــقع أيــــة مــــزايـــدة خـلال مـــدة اشــــتـــعــــال هـــذه
الأضواءq يـعلن اHـزاد لصـالح صاحـب العـرض الذي أوقدت
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اHادةاHادة 6
الوكالةالوكالة

يـــجب عـــلى كل شـــخص يــتـــقـــدم نــائـــبــا عن غـــيــره أن
يــثـــبت ذلك بــوكـــالــة تـــودع لــدى مـــكــتب اHـــزاد ويــصـــدقــهــا

الوكيل.
اHادة اHادة 7

تعـيW اHوطنتعـيW اHوطن
يجب عـلى الراسـي علـيه اHزاد أن يـعـW في محـضر
اHزاد موطنا داخل إقـليم اختصاص دائـرة مفتشية أملاك
الــدولــة المخــتـــصــة إقــلــيــمــيـــا وإلا صح تــبــلــيـــغه كل الــعــقــود

اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها اHزاد.
اHادة اHادة 8

الفصل في الاحتجاجاتالفصل في الاحتجاجات
يـــســـوي رئــيـس مــكـــتب اHـــزاد جــمـــيع الاحـــتــجـــاجــات
الــتي قـد تحـدث وقت اHــزاد أو �ـنـاســبـة الـعـمــلـيـات الـتي
تــعــد تـابــعـة لـهq في شـأن صــفــة اHـزايــدين أو يــســرهم عـلى
الــوفـــاء اHـــالي أو صـــحـــة اHــزايـــدات أو أيـــة أحـــداث أخــرى

تتعلق باHزاد.
اHادة اHادة 9    

التوقيع على العقودالتوقيع على العقود
يـوقع حـالا عـلى أصل مـحــضـر مـنح الامـتـيـاز أعـضـاء
اHــكـــتب والــراسي عـــلــيه اHــزاد أو ©ـــثــله. وإذا لم يـــتــمــكن
هـــذان الأخــــيـــران وحـــرمــــا من ذلك أو لـم يـــعــــرفـــا كـــيــــفـــيـــة

الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
 يـجب أن تحـمل الأوراق التـي تظل مـلـحـقة �ـحـضر
اHــزاد عــبـــارة مــلــحـق ويــوقع عــلـــيــهــا كل الأطـــراف. تــكــتب
الإحالات والإضـافات عـلى هامش الـعقود ويـوقع علـيها كل
الأطــراف وتحــسب الــكــلــمــات اHــشــطــوبــة ويـعــلـن بـطـلانــهـا

بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
اHادة اHادة 10
الضمانالضمان

يــعــتــبــر كـل راس عــلــيه اHــزاد عـــارفــا تــمــام اHــعــرفــة
لـــلــقــطــعــة الأرضــيــة الـــتي اكــتــسب عــلــيـــهــا مــنح الامــتــيــاز
qويــأخـذهــا في الحــالــة الــتي هي عــلـيــهــا يــوم بـدء الانــتــفـاع
دون أن يـطـلب ضـمـانـا أو أي تـخـفـيض فـي الـثـمن بـسـبب
الإتــلاف أو أخطاء فــي الـتعيW أو لأسباب أخرى. و�نح
الامـــتــيــاز بـــدون ضــمـــــان في قــيـــــاس اHــســاحـــةq ولا �ــكن
الــقـيـام بـأي طـعن لــتـعـويض الـثـمن أو تــخـفـيـضه أو رفـعه
مـهمـا كان الـفرق في الـزيـادة أو النـقصـان في القـياس أو

القيمة.

وإذا وقع اHزاد عن طريق الـتعهدات المخـتومةq يجب
عـــلى اHـــتــعـــهــدينq إلا فـي حــالـــة وقــوع مـــانع نـــاتج عن قــوة
قاهرةq أن يحضـروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو
عن طـريق تعـيـW وكيـل يزود بـوكـالة كـمـا تـنص على ذلك

اHادة 6 أدناه.

يـجب عـلى اللـجـنة اHـذكـورة أعلاهq أن تقـبل الـعرض
الـوحـيـد اHـتـعـلق بـجـزء مـعـW أو الـعـرض الأنـفـع لـلـخـزيـنة
الـعـمومـيـة في حـالـة تـعـدد الـتعـهـدات الـتي تـتـعـلق بـالجزء

نفسه.

وإذا تــســاوت الـــعــروضq يــدعى اHـــتــنــافـــســون قــصــد
انـتـقـاء الـفـائـز مـنـهمq لـيـقـدم كل واحـد مـنـهم تـعـهـدا جـديدا
في عW اHكان اعـتمادا على العروض اHذكورةq وفي حالة
Wمن ب qـزادHالراسي عـليه ا Wانعـدام العـرض الجديـد يعـ

اHتنافسW اHعنيqW بواسطة القرعة.

يـحــرر مـحـضـر اHــزاد في الجـلـســة نـفـســــهـاq ويـوقـعه
أعــضـــــاء مــكــتـب اHــزاد (لجـــنــة فـــتح الأظــرفـــــة)  والــراسي

عليه أو عليهم اHزاد.
اHادة اHادة 4

الأشخاص اHسموح لهم باHزايدةالأشخاص اHسموح لهم باHزايدة

�ــــكن أن يـــــشــــارك في اHــــزاد كـل الأشــــخــــاص الــــذين
يـــثـــبـــتـــون مـــوطـــنـــا أكـــيـــدا ويـــســرهـم عـــلى الـــوفـــاء مـــالـــيــا

ويتمتعون بحقوقهم اHدنية.

اHادة اHادة 5
الكفالةالكفالة

يــجب عـلى الأشــخـاص الــذين يـريــدون اHـشــاركـة في
اHزاد أن يـدفعـوا كفالـة ضمان مـاليـة تمثل 10% من مـبلغ
الـثـمن الأدنى اHـعـروض لـلجـزء الـذي يـرغـبـون أن يـكـونوا
مــــزايــــدين فــــيه. ويــــجـب عـــلـى الــــطـــرف اHــــســــدد أن يــــقـــدم
الإثبـات بإرفاق الـوصل اHسـلم له بتـعهده أو بـتقد�ه إلى
مــــكـــتب اHـــزاد فـي حـــالـــة اHـــزايــــدات الـــشـــفـــويــــة قـــبل بـــدء

العمليات.
و تـدفع هــذه الـكــفــالـة إلى صــنـدوق مــفــتـشــيـة أملاك
الـدولـة المخـتـصـة اقـلـيـمـيـاq نـقـدا أو بـواسـطـة صك مـعـتـمد.
يــخــصم مــبــلغ الــكــفــالــة الــذي يــدفــعه الــشــخص الــذي رسـا

عليه اHزاد من ثمن اHزايدة.
يــرد المحــاسـب الــكــفـــالــة الــتي تـــســلــمـــهــا لــلـــمــزايــدين
الآخرين أو لـذوي حقوقـهمq بنـاء على تقـد» قسيـمة الدفع
أو وصلهq بعد أن يـضع اHدير الولائي لأملاك الدولة عليه

عبارة تشهد أن اHزاد لم يتم إعلانه لصالح اHودع.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 27 10
11 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1430 هـ هـ

6 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

�ــكن أن  تـــثــقل الــقــطــعــة الأرضــيــة مــحل مــنح الامــتــيــاز.
ويـجب أن يـسـتـوفي ابـتـداء من يـوم انـتـفـاعهq كل الأعـبـاء
اHـتــعـلـقـة بــاHـديـنـة ومــصـلـحـة الــطـرق والـشـرطــة وغـيـرهـا
وأن يـخــضع لـكـل الـتــنـظــيـمــات الإداريــة اHـقــررة أو الـتي

�كن أن تتقرر بدون أي طعن   ضد الدولة.
اHادة اHادة 14

مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز
يـدفـع الـراسي عـلـيه اHـزادq زيـادة عـلى مـبـلغ الإتـاوة
الـســنـويـة الــنـاتجـة عن الامــتـيـازq عــلى قـدر نـســبـة الـثـمن

الأدنى اHعروض لكل جزء :
1) مـصــاريف الإعلانـات واHـلـصـقـات  والـنـشـرات أو

أية مصاريف أخرى مستحقة قبل اHزايدة.
2) رسم الـنـسـخـة الأصـلـيـة لمحـضـر الـبـيع واHـلـحـقـات

اHشتركةq كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي.
3) رسم تسجيل اHلحقات اHشتركة.

يتحمل كل فائز بصفة منفردة :
qأجر مصلحة الأملاك الوطنية -

qحقوق التسجيل -
qرسم الشهر العقاري -

- ثمن النسخة التنفيذية q عند الاقتضاء.
اHادة اHادة 15

التأجير من الباطن - بيع منح الامتيازالتأجير من الباطن - بيع منح الامتياز
قبل إتمام اHشروعقبل إتمام اHشروع

لا �ــــكن لــــلـــمــــســـتــــفـــيــــد من الامــــتـــيــــاز تحت طـــائــــلـــة
الإسـقـاط أن يـتـنـازل أو يـؤجـر من الـبـاطن مـنح الامـتـياز
قـبـل إتـمـام اHـشـروع وتـشـغـيـله. و�ـنع اHـسـتـفـيـد صـراحـة
أيـضــا q تحت طــائــلـة الإســقــاطq من اســتـعــمــال جـزء أو كل
من القطعة الأرضـية اHمنوح امتيازها لأغراض غير تلك

التي منحت له من أجلها.

اHادة اHادة 16
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ــــبــــادرة الإدارة إذا لم يــــحـــــتــــرم اHــــســــتــــفــــيــــد من
الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز بـنـود
دفتـر الـشـروط وبعـد تـوجـيه إعذارين لـه برسـالـة موصى
qعــــــلــــــيـــــهــــــا مـع إشـــــعــــــار بــــــالاســـــتـلام ولــــــكن بــــــدون جـــــدوى

غـــيــر أنه  عــنــدمـــا يــكــون في نــفـس الــوقت خــطــأ في
تـعــيـW الحــدود وفي اHــسـاحــة اHـعــلــنـةq يــحق لأي طـرف أن

 qيثير فسخ العقد
لكن  إذا توفر أحـد الشرطW فـقطq لا �كن قبول أي

طلب للفسخ أو التعويض.
وعـــنــــد وجـــود خـــطــــإ مـــزدوجq لا يـــجــــوز للأطـــراف أن
يطـالـبوا بـالفـسخ إلا خلال الشـهرين (2) اHوالـيW لـتاريخ
اHــــزايـــدة. ولا تـــقـــبـل طـــلـــبـــاتــــهم بـــعـــد هــــذا الأجل ويـــحـــدث

الامتياز أثره الكامل.
 ويطـلب كذلك الـفسخ إذا ضم مـنح الامتـياز مـلكا أو

جزءا من ملك  غير قابل أن يكون محلا Hنح الامتياز.
qلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
qمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
qلـــكـن إذا كــان مـــوضـــوع الحق الـــتـــابع لـــلـــدولـــة مــحـل نــزاع
وجب عــــلى اHــــســـتــــفــــيـــد من مــــنح الامــــتــــيـــاز إبلاغ الإدارة

بالإشكال.
اHادة اHادة 11

الارتفاقاتالارتفاقات
ينـتـفع الـراسي عـلـيه اHـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية
qالـظـاهـرة مـنـهـا والخـفـية qويـتـحـمل الارتـفـاقـات الـسـلـبـيـة
الـدائـمة واHـنقـطـعة الـتي �ـكن أن تثـقل القـطـعة الأرضـية
مــحل مــنـح الامـتــيــازq إلا اذا تــذرع بــبــعــضــهــا واعـتــذر عن
الأخرى تحت مسؤولـيته دون أي طعن ضد الـدولة اHانحة
لـلامـتـيــازq ودون أن يـلــتـمـس ضـمـان الــدولـة بــأي حـال من
الأحـــوال ودون أن �ـــكـن هـــذا الـــشـــرط من مـــنح أكـــثـــر عن
الحــقـوق الـنـاتجـة من الــقـانـون أو من الـســنـدات الـشـرعـيـة

غير اHتقادمةq سواء للراسي عليه اHزاد أو للغير.
اHادة اHادة 12

اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية
qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
qوالــفــســيــفــســاء والــنــقــوش الخــفــيـة qخــصــوصــا الــبــنــايــات
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة والـتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل

منح الامتياز.
يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب الامـــــــــتـــــــــيـــــــــاز الإبـلاغ عـن كل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مـــحل الامــتـــيــاز إلى مـــديــر أملاك الـــدولــة المخــتص
إقــلـيـمـيــا الـذي يـعـلـم مـديـر الـثــقـافـة لـلــولايـة قـصـد تــنـفـيـذ
أحـــــكــــــام الـــــقـــــانــــــون رقم 98 - 04 اHـــــؤرخ في 15 يـــــونــــــيـــــو

سنة 1998 واHذكور أعلاه.
اHادة اHادة 13

الضرائب والأعباء العمومية والصحيةالضرائب والأعباء العمومية والصحية
qزادHابـتـداء مـن يـوم ا qزادHيـتـحـمل الـراسي عـلـيـه ا
كل أنــواع الـضـرائب والـرســوم واHـصـاريف الأخـرى الـتي
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اHادة اHادة 18
شرط الامتيازشرط الامتياز

تـبـقـى الـقـطـعـة الأرضـيـة مـحل مـنح الامـتـيـاز مـثـقـلـة
بــامــتــيـاز خــاص يــضــمـن حــقـوق الــدولــةq إلـى الــيــوم الـذي
يــســتــوفي فــيه الــراسي عــلــيـه اHــزاد الــشــروط اHــفــروضـة

عليه في دفتر الشروط هذا.
أحكام أحكام خاصةخاصة

اHادةاHادة 19
موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية

 تــــــــقـع هـــــــــذه الـــــــــقـــــــــطـــــــــعـــــــــة الأرضـــــــــيـــــــــة فـي إقـــــــــلـــــــــيم
q...........................ـسمىHـكان اHبـلديـة.....................با

دائرة......................q ولاية.....................................
يحدها : 

شمالا : ..........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : .......................................................... 
غربا :.............................................................

اHادة اHادة 20
قوام الأرضيةقوام الأرضية

مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والـــســـعـــة اHـــذكــــورة في الـــعـــقـــد هـي ســـعـــة الـــقـــطـــعـــة
الأرضيـة الـتي قيـست بـقصـد مـنح الامتـيـاز والنـاتجة عن
الإســــقــــاط الأفــــقي. هــــذه اHــــســــاحــــة وافق الــــطــــرفــــان عــــلى

صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان.

اHادة اHادة 21
أصل اHلكيةأصل اHلكية

القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب ...................

اHادة اHادة 22
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 23
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�نح الامتيـاز مقابل دفع إتاوة سنوية  تمثل اHبلغ
الـــنــــاجم عـن عـــمــــلــــيـــة اHــــزاد. تــــدفع هــــذه الإتــــاوة ســـنــــويـــا
ومــسـبــقـا لــدى صـنــدوق مـفــتــشـيــة أملاك الـدولــة المخـتــصـة
إقـليميـا. وفي حالة التـأخير في الـدفعq يتم تحصيل الحق

بكل الطرق القانونية.

تـباشـرالجهـات القـضائـية المخـتصـة في إجراء إسـقاط الحق
طــبــقـا لأحــكــام اHـــادة 17 مــن اHـــرســــوم الـتـنـفـيـذي رقم
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مايو سنة 2009.
- عــنــد عـــدم انــتــهــاء صــاحب الامـــتــيــاز من اHــشــروع
الاســــتــــثــــمــــاري في الأجـل المحــــدد  في عــــقــــد الامــــتــــيــــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الشروط ورخصة البناءq �كن منح صاحب الامتياز أجلا
إضــافــيــا يـــتــراوح من ســنــة إلى ثلاث (3) ســنــوات حــسب

طبيعة وأهمية اHشروع.
في حـــالـــة عـــدم إتــمـــام اHـــشـــروع عــنـــد انـــتــهـــاء الأجل
الإضـــــــافـيq فـــــــإن إســــــقـــــــاط الحـق يـــــــؤدي إلى دفـع الـــــــدولــــــة
تـعــويـضـا مـقـابل فـائض الــقـيـمـة الـتي أتى بــهـا اHـسـتـثـمـر
عــلى الـقـطـعـة الأرضــيـة من خلال الأشـغـال اHــنـجـزة بـصـفـة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيـد الــعــامـلــة اHــسـتــعــمـلــة مع اقــتــطـاع نــســبـة 10 % عـلى

سبيل التعويض.
تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض

القيمة.
- عـــنــد إنجـــاز الــبـــنــايـــات في الآجـــال المحــددة وبــدون
مــطـــابــقــتـــهــا لـــلــبـــرنــامج المحـــدد و/أو رخــصـــة الــبـــنــاء فــإن

إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- عـــنـــد عــــدم إنجـــاز اHـــشـــروع فـي الآجـــال المحـــددة مع
عـدم مـطـابـقـة الـبـنـايـات مع الـبـرنـامج المحـدد و/أو رخـصـة
البـناءq فـإنه لا �كن صـاحب الامتـياز طـلب الاستـفادة من

التعويض.
- عــنــد الــنــطـق بــهــدم الــبــنــايــات من طــرف الــقــضــاء
المخـتصq فــإنه يــتـعــW عـلى صــاحب الامــتـيــاز و�ـصــاريـفه
الخاصة القيـام بإعادة القطعة الأرضـية محل الامتياز إلى

حالتها الأصلية.
تحـــول الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثــقــلت الــقــطــعـة الأرضــيــة بــســبب صــاحـب الامـتــيــاز المخل
بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

اHادة اHادة 17
كشف الحساباتكشف الحسابات

لا يــــنـــــــتج عن الـــــــوصــــول اHــــســــــلــــمــــة مـن مــــــفــــتـش
الأملاك الوطنيةq الإعـفاء النهائي للـمستفيد من الراسي
عـــلــيـه اHــزادq إلا بـــعـــد أن يــعـــتـــرف بــصـــحـــة  الــتـــســـديــدات
وكـفـايـتــهـا �ـقـتـضى كـشف بــيـان الحـسـابـات الـذي يـحـرره
مـــديـــــر الأملاك الـــوطـــــنـــيـــة اHـــعـــــنيq طــــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم

اHعمول به.
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اHادة اHادة 29
انــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفــيـــذ - الــتــمــديـــد المحــتــملانــطلاق الأشــغـــال - آجــال الــتـــنــفــيـــذ - الــتــمــديـــد المحــتــمل

للآجالللآجال
يجب على اHستفيد من منح الامتياز أن يشرع في
انـــطـلاق أشــــغـــال مــــشــــروعه خـلال مـــدة لاتــــتــــجـــاوز.........

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتـزم اHسـتفـيد من منح الامـتيـاز بإنجـاز مشروعه
الاسـتـثـمـاري والـبدء فـي النـشـاط في أجل .............. من

تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطلاق وتـــنــفـــيــذ الأشـــغــال اHـــنــصــوص
عـلـيـهــا في دفـتـر الــشـروط هـذا وتــنـفـيــذهـا إذا حـال سـبب
قـــاهـــر دون الــتـــقــيـــيـــد بهq وذلك �ـــدة تــســـاوي اHـــدة الــتي

تعذر فيها على اHستفيد الوفاء بالتزاماته.
ولا �ـــكن بـــأي حــال من الأحـــوال اعــتـــبــار صـــعــوبــات

التمويل سببا قاهرا.
اHادة اHادة 30

أحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها في مناطقأحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها في مناطق
التوسع السياحي واHدن الجديدةالتوسع السياحي واHدن الجديدة

.............................................................................

.............................................................................

اHادة اHادة 31
أحكام ختاميةأحكام ختامية

يـعلن اHـستـفيـد من منح الامـتيـاز بأنه اطـلع مسـبقا
على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.

قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه
اHستفيد اHستفيد من منح الامتياز من منح الامتياز 

دفتـر الشـروط النمـوذجـي الذي يحـدد البنـوددفتـر الشـروط النمـوذجـي الذي يحـدد البنـود
والشـروط التـي تطـبق  على منح الامتيازوالشـروط التـي تطـبق  على منح الامتياز

بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولةبالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة
واHوجهة لإنجاز مشاريع استثماريةواHوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

تمهيدتمهيد
يــحــدد دفــتــر الــشــروط هـــذاq وفــقــا لأحــكــام اHــرســوم
الـتـنـفـيذي رقم 09 - 152 اHـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام
 1430اHـوافق 2 مايـو سـنة q2009 الـبـنـود والـشروط الـتي

تـطــبق عـلى مــنح الامـتـيــاز بـالـتــراضي للأراضي الـتــابـعـة
للأملاك الخـاصـة لـلـدولـة واHــزمع اسـتـعـمـالـهـا قـصـد إنجـاز

مشاريع استثمار.
مـــنح الامـــتـــيـــاز هـــو الاتـــفـــاق الـــذي تحـــول من خلاله
الـدولـة Hــدة مـعـيــنـة الانـتــفـاع من أرضـيــة مـتـوفــرة تـابـعـة
لأملاكـها الخـاصة لـفائـدة شخص طـبيـعي أو معـنويq قـصد

استيعاب مشروع استثماري.

عـنــد انـقـضـاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة (11) ســنـةq يـتم
تحـيـW مبـلغ الإتـاوة الإيـجاريـة الـسـنـوية كـمـا هي مـحددة

من  إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.
وفـي حـالـة عــدم تجـديـد الامــتـيـازq يــتـعــW عـلى مـالك
الــبــنــايــات دفـع  إتــاوة إيــجــاريــة ســنـــويــة لــفــائــدة الــدولــة
بـــصــــفـــتــــهـــا مـــالــــكـــة الأرض تحــــددهـــا  إدارة أمـلاك الـــدولـــة

بالاستناد إلى السوق العقاري.

اHادة اHادة 24
مدة الامتياز -  تجديده مدة الامتياز -  تجديده 

�ـنح الامـتـيــاز Hـدة أدنـاهـا ثلاث وثلاثـون (33) سـنـة
قابلة للتجديد مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

اHادة اHادة 25
الترخيص �نح الامتيازالترخيص �نح الامتياز

عــمــلـيــة مـنح الامــتـيــاز هـذه مــرخـصــة طـبــقـا لــلـقـرار
رقم ............. اHؤرخ .................. لـ .........................

اHادة اHادة 26
مكان دفع ثمن اHزايدة وطريقتهمكان دفع ثمن اHزايدة وطريقته

يـــــجب عــــــلى الــــــراسي عــــــلـــــيه اHــــــزاد أن يـــــدفـع ثـــــمن
مــــزايـــدتـه واHـــصــــاريف اHـــذكــــورة في اHـــادة 14 أعـلاه إلى
صــــــنــــــدوق مـــــفــــــتش أمـلاك الــــــدولـــــة بـ............... فـي أجل

أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اHزاد.

وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلq يـتم إعــذار الـراسي عــلـيه
اHـزاد مـن أجـل تـسـديـد مبلغ الإتاوة الـسنوية في أجل لا
يـتعدى أسبـوعا مضـافا إليه غـرامة تمثل  2  % من اHـبلغ

اHستحق.
و فـي غـــيـــر ذلكq يـــعــــتـــبـــر الـــراسي عــــلـــيه اHـــزاد قـــد

تراجع عن الاستفادة من القطعة الأرضية اHعنية.
اHادة اHادة 27

عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز
يــتـم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح الامــتــيــاز
عــلى الــقــطــعــة الأرضـيــة لــفــائــدة الــراسي عــلــيه اHــزاد  من
q........................... طـــرف مـــديــــر أملاك الـــدولـــة لـــولايـــة
...��........���وجب قرار تفويض وزير اHالية بتاريخ 

اHادة اHادة 28
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجـســد عـمــلـيــة حـيــازة  الـقــطـعــة الأرضـيــة اHـمــنـوحـة
وبـدء الانــتـفـاع مـنـهـا من اHـسـتــفـيـد من مـنح الامـتـيـاز عن
طـريـق مـحــضـر يـعــده اHـديــر الـولائي لأمـلاك الـدولــةq بـعـد

تسليم عقد الامتيازq فورا.
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qلا �كن في أي حال من الأحـوال ومهمـا كان السبب
qمطـالـبة الـدولـة بأي ضـمـان كان ولا حـتى أن تـكون طـرفا
qلـــكـن إذا كــان مـــوضـــوع الحق الـــتـــابع لـــلـــدولـــة مــحـل نــزاع
وجب عــــلى اHــــســـتــــفــــيـــد من مــــنح الامــــتــــيـــاز إبلاغ الإدارة

بالإشكال.
اHادةاHادة 5

الارتفاقاتالارتفاقات

يــنــتــفع اHــسـتــفــيــد من مــنح الامــتــيـاز بــالارتــفــاقـات
الإيـجابـية ويـتـحمل الارتـفاقـات الـسلـبيـةq الـظاهـرة منـها
والخـفـيةq الـدائمـة واHنـقـطعـة التي �ـكن أن تـثقل الـقطـعة
الأرضـــيـــة مـــحـل مـــنح الامـــتـــيــــازq إلا اذا تـــذرع بـــبـــعـــضـــهـــا
واعــتــذر عن الأخــرى تحـت مــســؤولــيــته دون أي طــعن ضــد
الــــدولـــة ودون أن يـــلـــتـــمـس ضـــمـــان الـــدولــــة بـــأي حـــال من
الأحـــوال ودون أن �ـــكـن هـــذا الـــشـــرط من مـــنح أكـــثـــر من
الحــقـوق الـنـاتجـة عن الــقـانـون أو من الـســنـدات الـشـرعـيـة
غــيـر اHــتــقـادمــةq سـواء لــلــمـســتــفـيــد من مــنح الامـتــيـاز أو

للغير.
اHادةاHادة 6

اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية

qــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــةHتحــتــفظ الــدولــة �ــلــكـــيــة كل ا
qخــصــوصــا الـــبــنــايــات والــفـــســيــفــســاء والـــنــقــوش الخــفــيــة
والـتـماثـيل واHـيدالـيـات واHزهـريـات والنـقـوش والكـنوز
والـــنـــقـــود الـــقــــد�ـــة والأســـلـــحـــة وكـــذلك اHـــنـــاجم واHـــعـــادن
اHوجودة والـتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل

منح الامتياز.
يـــــــــجـب عـــــــــلـى صـــــــــاحـب الامـــــــــتـــــــــيـــــــــاز الإبـلاغ عـن كل
اHمتلكات الثـقافية والأشياء الأثرية اHكتشفة على قطعة
الأرض مـــحل الامــتـــيــاز إلى مـــديــر أملاك الـــدولــة المخــتص
إقــلـيـمـيــا الـذي يـعـلـم مـديـر الـثــقـافـة لـلــولايـة قـصـد تــنـفـيـذ
أحــكــام الـقــانــون رقم 98 - 04 اHـؤرخ في 15 يــونــيــو ســنـة

 1998 واHذكور أعلاه.

اHادةاHادة 7
الضرائب - الأعباء واHصاريف الأخرىالضرائب - الأعباء واHصاريف الأخرى

qـــســـتـــفــــيـــد من الامـــتـــيـــاز كل الـــضـــرائبHيـــتـــحـــمل ا
والـرسـوم واHــصـاريف اHــتـنـوعــة الـتي تــلـحق أو �ـكن أن
qــمـــنــوح خلال مــدة الامـــتــيــاز ويـــتــكــفلHتــلــحـق بــالــعـــقــار ا
ابـــتــــداء من تــــاريخ بــــدء الانــــتـــفــــاعq بــــكل أعــــبــــاء اHـــديــــنـــة
ومــصـــلـــحـــة الـــطـــرق والـــشــرطـــة  وكـــذا كل الـــتـــنـــظـــيـــمــات
الإداريــــة  اHـــــقــــررة أو الـــــتي �ـــــكن أن تـــــتــــقـــــرر بــــدون أي

استثناء وأي تحفظ.

أحـكامأحـكام عامـة عامـة

اHادة الأولىاHادة الأولى

الهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضيالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي

qمـــوضــــــوع الامـــتــــيـــــاز هـــــذا qالـــقــــطـــعـــــة الأرضـــيــــــة
مـوجـهـــة لاسـتـيـعــاب مـشـــروع اسـتـثـمــاريq كــل تـغـيـيــر
فــي وجــهــتـهـا أو في اسـتعـمـالـها كـلـيـا أو جزئـيـا لأغراض
أخـرى غير الأغـراض المحددة في دفتـر الشروط هـذا ينجر

عنه فسخ منح الامتياز.

اHادة اHادة 2
قواعد التعمير ومعاييره والبيئةقواعد التعمير ومعاييره والبيئة

يجب إنجاز اHشروع الاسـتثماري أو القيـام بعملية
qالـتعمير أو الـبناء مع احترام قـواعد التعمـير ومعاييره
والــهـــنــدســـة اHــعـــمــاريـــة والــبـــيــئـــة الـــنــاجـــمــة عن الأحـــكــام
التـنظـيميـة اHعمـول بها واHـطبقـة على اHنـطقة اHـقصودة

والأحكام اHنصوص عليها في اHواد أدناه.

اHادة اHادة 3
مدة الامتياز  -  تجديده مدة الامتياز  -  تجديده 

�ـنح الامـتـيــاز Hـدة أدنـاهـا ثلاث وثلاثـون (33) سـنـة
قابلة للتجديد مرتW وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.

اHادة اHادة 4
الضمانالضمان

يعتبر كل مسـتفيد من الامتياز عارفا تمام اHعرفة
لــلـــقــطــعـــــة الأرضــيــــة الــتـي اكـــتــسـب عـــلــيـــــهــا الامـــتــــيــاز
qويـأخـــذهــا في الحـالــة الـتي هي عــلـيـهــا يـوم بـدء الانــتـفـاع
دون أن يطـلب ضمـانا أو أي تـخفـيـض فـي الـثمن بـسبـب

الإتــلاف أو أخطـاء في التعيW أو لأسباب أخرى.

qـسـاحـةHيــمــنـح الامــتـيـاز بــدون ضـمـان في قـيــاس ا
ولا �كن القيام بـأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو
رفـــعـه مـــهـــمـــا كــان الـــفـــرق فـي الـــزيــادة أو الـــنـــقـــصـــان في

القياس أو القيمة.

غـيــر أنهq  عــنــدمــا يــكــون في نــفس الــوقت خــطـأ في
تـعــيـW الحــدود وفي اHــسـاحــة اHـعــلــنـةq يــحق لأي طـرف أن

يثير فسخ العقد.

لكن إذا تـوفر أحـد الشـرطW فـقطq لا �كـن قبول أي
طلب للفسخ أو التعويض.

ويطـلب كذلك الـفسخ إذا ضم الامـتيـاز ملـكا أو جزءا
من ملك غير قابل أن يكون محلا Hنح الامتياز.
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تحـدد مـصالـح أملاك الـدولـة اHـؤهـلـة إقـلـيمـيـا فـائض
القيمة.

- عـــنــد إنجـــاز الــبـــنــايـــات في الآجـــال المحــددة وبــدون
مــطــابــقـــتــهــا لــلــبـــرنــامج المحــدد و/أو رخـــصــة الــبــنــاءq فــإن

qإسقاط الحق يتم بدون أي تعويض
- عـــنـــد عــــدم إنجـــاز اHـــشـــروع فـي الآجـــال المحـــددة مع
عـدم مـطـابـقـة الـبـنـايـات مع الـبـرنـامج المحـدد و/أو رخـصـة
البـناءq فـإنه لا �كن صـاحب الامتـياز طـلب الاستـفادة من

qالتعويض
- عــنــد الــنــطـق بــهــدم الــبــنــايــات من طــرف الــقــضــاء
المخـتصq فــإنه يــتـعــW عـلى صــاحب الامــتـيــاز و�ـصــاريـفه
الخاصة القيـام بإعادة القطعة الأرضـية محل الامتياز إلى

حالتها الأصلية.
تحـــول الامــتـــيـــازات والـــرهـــون الـــتي يـــحـــتـــمل أنـــهــا
أثــقــلت الــقــطــعـة الأرضــيــة بــســبب صــاحـب الامـتــيــاز المخل
بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.

أحكام خاصةأحكام خاصة
اHادة اHادة 11

موقع القطعة الأرضيةموقع القطعة الأرضية
تقع هذه القـطعة الأرضية في إقليم بلدية .............
باHكان اHسمى ...........q دائرة .............q ولاية ............

يحدها : 
شمالا : ...........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : .......................................................... 
غربا : ............................................................

اHادة اHادة 12
قوام الأرضيةقوام الأرضية

مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والـــســـعـــة اHـــذكــــورة في الـــعـــقـــد هـي ســـعـــة الـــقـــطـــعـــة
الأرضيـة الـتي قيـست بـقصـد مـنح الامتـيـاز والنـاتجة عن
الإســــقــــاط الأفــــقي. هــــذه اHــــســــاحــــة وافق الــــطــــرفــــان عــــلى

صحتها.
اHادة اHادة 13

أصل اHلكيةأصل اHلكية
القطعة الأرضية ملك للدولة �وجب ...................

اHادة اHادة 14
وصف اHشروع الاستثماريوصف اHشروع الاستثماري

وصف دقيق للمشروع الاستثماري اHزمع إنجازه.

اHادة اHادة 8
مصاريف منح الامتيازمصاريف منح الامتياز

يدفع اHستـفيد من الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة
الـــســـنــويـــة الــنـــاتجــة عـن الامــتـــيــازq أجـــر مـــصــلـــحــة أملاك
الدولة وحقوق التـسجيل وكذا رسم الشهر العقاري لعقد

منح الامتياز.
اHادة اHادة 9

التأجير من الباطن - بيع الامتياز قبل إتمام اHشروعالتأجير من الباطن - بيع الامتياز قبل إتمام اHشروع

لا �ــــكن لــــلـــمــــســـتــــفــــيـــد مـن الامـــتــــيـــاز تحـت طـــائــــلـــة
الإسـقـاط أن يــتـنـازل أو يـؤجـر من الــبـاطن الامـتـيـاز قـبل
q ستفيد صراحة أيضاHشروع  وتشـغيله. و�نع اHإتمام ا
تحت طــــائــــلــــة الإســــقــــاطq مـن اســــتــــعــــمــــال جــــزء أو كل من
الــقــطــعــة الأرضـيــة ©ــنــوح  امــتـيــازهــا لأغــراض غــيــر تـلك

التي منحت له من أجله.

اHادة اHادة 10
فسخ الامتيازفسخ الامتياز

يفسخ الامتياز :
qWفي أي وقت وباتفاق الطرف -

- �ـــــبــــادرة الإدارة إذا لم يــــحـــــتــــرم اHــــســــتـــــفــــيــــد من
الامتياز بنود دفتر الشروط.

في حـالـة عـدم احـتـرام اHـســتـفـيـد من الامـتـيـاز بـنـود
دفـتـر الـشـروط وبـعد تـوجـيه إعـذارين له بـرسـالـة موصى
عـلــيــهـا مـع إشـعــار بــالاسـتلام ولــكن بــدون جــدوىq تـبــاشـر
الجهـات الـقضـائيـة المخـتصـة في إجراء إسـقـاط الحق  طبـقا
لأحـــكـــام اHــادة 17 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 09 - 152
اHؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة

.2009

- عــنــد عـــدم انــتــهــاء صــاحب الامـــتــيــاز من اHــشــروع
الاســــتــــثــــمــــاري  في الأجـل المحــــدد في عــــقــــد الامــــتــــيــــاز مع
احـــتـــرام طـــبــيـــعـــة اHـــشـــروع والـــبـــرنــامـج المحـــدد في دفـــتــر
الشروط ورخصة البناءq �كن منح صاحب الامتياز أجلا
إضــافــيــا يـــتــراوح من ســنــة إلى ثلاث (3) ســنــوات حــسب

طبيعة وأهمية اHشروع.
في حـــالـــة عـــدم إتــمـــام اHـــشـــروع عــنـــد انـــتــهـــاء الأجل
الإضـــــــافـيq فـــــــإن إســــــقـــــــاط الحـق يـــــــؤدي إلى دفـع الـــــــدولــــــة
تـعــويـضـا مـقـابل فـائض الــقـيـمـة الـتي أتى بــهـا اHـسـتـثـمـر
عــلى الـقـطـعـة الأرضــيـة من خلال الأشـغـال اHــنـجـزة بـصـفـة
نــظـامـيــة دون أن يـتــجـاوز هـذا اHــبـلغ قــيـمـة اHــواد وسـعـر
الــيــد الــعــامـلــة اHــســتـعــمــلــة مع اقــتـطــاع نــســبـة 10%  عـلى

سبيل التعويض.
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اHادة اHادة 18
الترخيص الترخيص �نح الامتياز�نح الامتياز

عــمــلــيــة مــنح الامــتــيــاز هــذه مــرخــصــة طــبــقــا لــقـرار
مجلس الوزراء اHتخذ بتاريخ...................................

اHادة اHادة 19
عقد منح الامتيازعقد منح الامتياز

يــتـم إعــداد الــعــقــد الإداري اHــتــضــمن مــنح الامــتــيــاز
عـلى الـقـطـعـة الأرضــيـة لـفـائـدة اHـسـتــفـيـد من طـرف مـديـر
أملاك الدولة لـولاية ..................q �وجب قـرار تفويض
.............................................�وزير اHالية بتاريخ ..

اHادة اHادة 20
بدء الانتفاعبدء الانتفاع

تجــسـد عــمــلـيــة حــيـازة الــقــطــعـة الأرضــيــة اHـمــنــوحـة
وبـدء الانــتـفـاع مـنـهـا من اHـسـتــفـيـد من مـنح الامـتـيـاز عن

طريق محضر يعده اHدير الولائي لأملاك الدولة.

اHادة اHادة 21
انطلاق انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ الأشغال - آجال التنفيذ 

- التمديد المحتمل للآجال- التمديد المحتمل للآجال
يجب على اHسـتفيد من منح الامتياز أن يشرع في
انطلاق أشغـال مشروعه خلال مـدة لا تتجاوز ...............

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يـلتـزم اHسـتفـيد من مـنح الامتـياز بـإنجاز مـشروعه
الاستثـماري والبدء في النشاط في أجل .....................

من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تـــمــدد آجـــال انــطـلاق وتــنـــفــيـــذ الأشــغـــال اHــنـــصــوص
عــلـيـهـا في دفـتـر الـشـروط هــذاq وتـنـفـيـذهـا إذا حـال سـبب
قاهر دون التقـييد بهq وذلك �دة تساوي اHدة التي تعذر
فيـهـا عـلى اHسـتـفـيد الـوفـاء بـالـتزامـاته. لا �ـكن بـأي حال

من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.

اHادة اHادة 22
أحكام أحكام نوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازهانوعية للاستثمارات اHتوقع إنجازها
في مناطق التوسع السياحي واHدن الجديدةفي مناطق التوسع السياحي واHدن الجديدة

.............................................................................

اHادة اHادة 23
أحكام أحكام ختاميةختامية

يـعـلن اHـسـتـفـيـد من الامـتـيـاز في الـعـقـد اHـبـرم بـأنه
أطلع مسبقـا على دفتر الشروط هـذاq وأنه يتخذه مرجعا

له.
 قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه

اHستفيد من منح الامتيازاHستفيد من منح الامتياز

اHادةاHادة 15
القدرات اHاليةالقدرات اHالية

يتـعـW على اHـستـفـيد من الامـتيـاز أن يـقدم مـخطط
تمـويل لـلعـملـيـة اHذكـورة في دفتـر الـشروط هـذا. ويحب

أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة اHالية التقديرية للمشروع كما هو محدد

qادة 14 أعلاهHفي ا
- مـــــبـــــلغ الـــــقــــسـط الــــشـــــخـــــصي (رأس اHـــــال الخــــاص

q(للمستفيد من الامتياز
- مــبــلـغ الاعــتــمـــادات اHــالــيـــة الــتي �ــكـــنه الحــصــول

عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.

اHادة اHادة 16
الشروط اHالية للامتيازالشروط اHالية للامتياز

�ـنح الامـتيـاز مـقابل دفع إتـاوة سـنويـة تـمثل 20/1
(5 %) من الــــقـــيـــمــــة الـــتـــجــــاريـــة المحـــددةq طــــبـــقـــا لـلأحـــكـــام
التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة اHـعمـول بـها من طـرف مـصالح
أملاك الـــدولــة. تــدفع هـــذه الإتــاوة ســنــويــا ومـــســبــقــا لــدى
صـنـدوق مـفـتــشـيـة أملاك الـدولــة المخـتـصـة إقــلـيـمـيـا. وفي
حـالـة الـتــأخـيـر في الــدفعq يـتم تحـصـيـل الحق بـكل الـطـرق

القانونية.
عـنــد انـقـضـاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة (11) ســنـةq يـتم
تحـيـW مبـلغ الإتـاوة الإيـجاريـة الـسـنـوية كـمـا هي مـحددة

من  إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.

وفـي حـالـة عــدم تجـديـد الامــتـيـازq يــتـعــW عـلى مـالك
الـــبــنـــايــات دفع إتـــاوة إيــجـــاريــة ســـنــويــة لـــفــائـــدة الــدولــة
بـــصــــفـــتــــهـــا مـــالــــكـــة الأرض تحــــددهـــا  إدارة أمـلاك الـــدولـــة

بالاستناد إلى السوق العقاري.

اHادة اHادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقتهمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته

يدفع اHـسـتفـيد من الامـتـياز مـبلـغ الإتاوة الـسنـوية
واHـــــصـــــاريـف اHــــذكـــــورة فـي اHــــادة 8 أعـلاه إلى صـــــنـــــدوق
مفـتش أملاك الدولـة بـ .......................  في أجل أقصاه
خــمــســة عــشـر (15) يــومــا ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ مــبــلغ

الإتاوة السنوية.
وبـعــد انـقــضـاء هــذا الأجلq يـتـم إعـذار اHـســتـفــيـد من
الامتـياز من أجل تـسديـدq مبـلغ الإتاوة الـسنـوية في أجل
لا يتعدى أسـبوع مضاف إلـيه غرامة تمثل 2 % من اHبلغ

اHستحق.
وفي غـــيـــر ذلـكq يـــعـــد اHـــســـتـــفـــيـــد من الامـــتـــيـــاز قـــد

تراجع عن الاستفادة منه.


